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ات القضائية ج جزائية ذات الإختصاص الموسع ا  *ا
   

 

 

ص  م
ستحدث بموجب  جرائم، أراد أن  جديدة ل ة الأنماط ا رغبة من المشرع  مواج

ات و  المعدل 10/11/2004 المؤرخ  04/14القانون  جزائية، ج المتمم لقانون الإجراءات ا
جرائم ذه ا لكنھ إكتفى بتمديد الإختصاص الإقلي لبعض . قضائية متخصصة  

جرائم المخدراتو  دة بموجب نص تنظيالمحاكم المحدّ  سبة  جرائم المنظّ و  ذلك بال مة ا
دود الوطنية  جرائم المعلوماتيةو  العابرة ل يض الأموالو  ا ابو  جرائم تب  جرائم الإر

ل وفّ و  .جرائم الصرفو  ذا المقال التحقّ لمعرفة  ذا يحاول  ق من ق المشرع  مسعاه 
ات القضائية المستحدثةمدى توفر مقوّ  ج ذه ا ذلك من الناحية و  مات التخصص لدى 

ا النو   .المؤسساتية ثم من ناحية إختصاص
 

لمات المفتاح   ال
ات قضائية جزائية –متخصصة أقطاب     .تخصص قضائي - قضاء جنائي - ج

 
Extended competence Criminal courts   

 
Summary  
 To face the new forms of crime, the legislator aimed to introduce, through law 
04/14 of the 11/10/2004 completing and modifying the criminal procedure code, into 
the penal judicial system  specialized penal jurisdictions. To do so, he simply 
extended the territorial competence of certain existing jurisdictions determined by 
regulation and only about drug trafficking, or organized transnational crime, attack to 
the systems of automated treatment of data, money laundering, terrorism, and 
infringements relating to the legislation of exchanges.  In order to know if the 
approach followed by the legislator devotes well the idea of creating specialized 
penal jurisdiction, this writing proposes to analyze and comment both of the 
institutional aspect of these jurisdictions and  their ratione materiae competence. 
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Résumé  

Pour faire face aux nouvelles formes de criminalité, le législateur a voulu 
introduire, à travers la loi 04/14 du 10/11/2004 complétant et modifiant le code de 
procédure pénale, dans le système judiciaire pénal des juridictions pénales 
spécialisées. Pour ce faire, il s’est contenté d’étendre la compétence territoriale de 
certaines juridictions déterminées par voie réglementaire et ce en matière de trafic de 
drogue, de crime transnational organisé, d’atteinte aux systèmes de traitement 
automatisé de données, de blanchiment d’argent, de terrorisme, et d’infractions 
relatives à la législation de changes. Afin de savoir si la démarche suivie par le 
législateur consacre bien l’idée de création de juridiction pénale spécialisée, cet écrit 
se propose d’analyser et de commenter d’une part l’aspect institutionnel de ces 
juridictions et d’autre part leur compétence d’attribution. 
 
Mots clés  
 Juridictions pénales – pôles spécialisées –spécialisation – crimes 
transnationaux – juridictions d’exceptions. 

  مقدمة
قوق يتصدّ  ن أمام القانون جميع ا ن المواطن رات و  ر مبدأ المساواة ب ا

ر الدول  ا  دسات اسب ا 1المنصوص عل و مكسب من م نتصار مبدأ الشرعية ع ف
ام بداد ا م التحكّ و  اس ن الإجرائية من أجل ذلك ظلّ و  الأفراد مية تجاهمعامل ت القوان

ذا المبدأ من خلال إخضاع جميع الأفراد لنفس  رام  ديثة حرصة ع اح جزائية ا ا
ات القضائية، إلاّ و  الإجراءات القضائية ج م أمام نفس ا عض  أنّ  محاكم خصوصية 

ة لبعض الأ  طورة المتم ب ا س ي أو  جا صية ا ب  س فعال استدعت الأوضاع 
ة يل المثال إجراءات فتضمّ ، تنظيم ردة فعل متم جزائي ع س ن القانون الإجرائي ا

جرائم العسكرة    .خاصة بجرائم الأحداث أو با
جزائري منذ صدوره سنة  و لقد مرّ  جزائي ا شرع الإجرائي ا عدة مراحل  1966ال

ات قضائية جزائية خاصة، فتمّ  شاء ثم إلغاء ج ا  إ د خلال  بازدواجية  القضاء ش
از قضائي جزائي  ة ج جزائي بحيث وجد من ج منصوص عليھ  قانون " عام"ا

جزائية منذ سنة  ذا 1966الإجراءات ا جرائم ماعدا تلك و  إ يومنا  ل ا و يختص ب
ناة بنص خاص ي و  المست ذا القضاء ع أساس التقسيم الثلا قوم الإختصاص النو ل
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ا، غض النظر عن خطور جرائم  سبة للأحداث و  ل ة أخرى قضاء جزائي خاص بال من ج
جرائم الماسة بنظام ن بالإضافة إ قضاء خاص با سبة للعسكر الدولة من أمن و  أو بال

ة ة أخرى و  ج جرائم الإقتصادية من ج   . ا
ن ف ات قضائية خاصة منظمة بقوان طوات الأو للمشرع كانت استحداث ج ا

ن تمثّ  جزائية  ح طوة الثانية  إدراج خاصة منفصلة عن قانون الإجراءات ا لت ا
از القضائي العام ج اصة  ا ات ا ج ا لقانون الإجر و  ذه ا جزائية إخضاع اءات ا

جزائو  المعدل اص الموازي للقضاء العادي و المتمم، فاختفى القضاء ا ھ محلّ  حلّ ي ا
ن سن الملاحظ أنّ و  .ق إجراءات خاصةيطبّ  قضاء عادي رة ما ب و 2004و 1995ھ  الف

اص سوى  جزائي ا اصة السالفة الذكر لم يبق من القضاء ا ات ا ج عد إلغاء كل ا
غض النظر عن المحكمة العليا للدولة المنصوص   2قضاء الأحداثو  كري القضاء العس

ا  المادة  جزائي العادي ينظر   .من الدستور  158عل جرائم فأصبح القضاء ا كل ا
ا   .غض النظر عن خطور

سعي جزائر لدستور و  اتيلكن منذ بداية ال عد اعتماد ا نص  الذي  89خاصة 
ة أس منھ ع  132المادة  ور جم س ا ا رئ دات الدولية ال يصادق عل اعتبار المعا

جزائر ع عدد من الإتفاقيات الدولية المتعلقة بتجرم  من القانون العادي صادقت ا
جرائم تتطلّ  اأنماط مستحدثة من ا طور ا و  ب وجود قضاء متخصص نظرا  طبيع

اصة، فأصدر المشرع القانون  المتمم لقانون و  المعدل 10/11/2004المؤرخ   04/14ا
جزائية الذي يل وسّ  الإجراءات ا ع الإختصاص المح لبعض المحاكم المذكورة ع س

صر لّ  3ا جرائمم ن من ا صوص بنوع مع ا ع ا جرمة و   جرائم المخدراتو  فا إيا ا
دود الوطنية ر ا جة الآلية و  المنظمة ع جرائم الماسة بأنظمة المعا جرائم و  للمعطياتا

يض الأموال ابو تب اص بالصرفو  الإر شرع ا جرائم المتعلقة بال ا و  ،4ا ة وصف ج با
جزائية الأ" دون استعمال عبارة  عالقضائية ذات الإختصاص المح الموسّ  قطاب ا

ّ  و لعلّ "المحاكم المتخصصة "أو  " المتخصصة  ش سمية  ا ذا التحفظ  ال ل دافعا قو
ذه المحاكم لمعرفة للبحث  ا فعلا تجسّ  طبيعة  فكرة القضاء د ل يمكن إعتبار
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جزائي المتخصص أوّ  ات القضائية ثم من ا ج ذه ا ر إسناد الإختصاص ل لا من حيث معاي
ا الموضو ر إختصاص  .حيث معاي

ات ذات الإختصاص الموسّ ضعف مقوّ / 1 ج   عمات التخصص  إسناد الإختصاص ل
ات  04/14لقد نص القانون        ج ع جواز تمديد الإختصاص المح لبعض ا

ا  المواد  جرائم المنصوص عل سبة ل من قانون الإجراءات  329و 40و 37القضائية بال
جزائية دود الوطنيةو   جرائم المخدراتو  ا ر ا جرمة المنظمة ع جرائم الماسة و  ا ا

جة الآلية للمعطيات يض الأموالو  بأنظمة المعا ابو جرائم تب جرائم المتعلقة و  الإر ا
اص بالصرف شرع ا ات القضائية الأمر  5بال ج ذه ا شكيلة خاصة ل دون النص ع 

ستد البحث  شودة عن مقوّ الذي  جزائي الم  نصوص مات فكرة تخصص القضاء ا
تم التعرض لھ من خلال دراسة أسلوب تمديد و  ذا القانون  الإختصاص المح ذا ما س

شأة ات القضائية الم ج ذه ا شكيلة    .ثم دراسة 
  إعتماد أسلوب تمديد الإختصاص المح    /1.1
شاء قضاء جزائي متخصص قد الأسلوب الذي اتّ  إنّ  بعھ المشرع  تجسيد فكرة إ

ا إ عن الأسلوب الذي اتّ  04/14اختلف   القانون  شرعات ال أصدر خذه  جميع ال
ات قضائية متخصصة سواء كانت الذي كان يتمثّ و  1992غاية سنة  شاء ج ل  إ

جزائي العادي شأ مثلا بموجب القانون ، منفصلة أو مدمجة  النظام القضائي ا فقد أ
جرائم الإقتصادية كما  75/46 جنائية للتكفل با عض المحاكم ا أقساما إقتصادية لدى 

شأ مجلس أمن الدولة بموجب الأم جرائم للتكفّ  17/06/1975المؤرخ   75/45ر أ ل با
شأ  اصة "المرتكبة ضد أمن الدولة كما أ بموجب  1992سنة "  المجالس القضائية ا

شر  افحة التخرب 30/09/1992المؤرخ   92/03المرسوم ال اب و المتعلق بم الإر
ذا  ن نجده   ابية،  ح جرائم الإر جأ إ أسلوب المختصة بالنظر  ا القانون قد 

ات قضاة و  قضاة التحقيقو  تمديد الإختصاص المح لقضاة النيابة ج كم لبعض ا ا
ا  وصصالمنالقضائية  دون استحداث أية أقسام متخصصة نصوص تنظيمية  عل

ات ج ذه ا ا  المواد ذلك فيما يتعلّ و لدى  جرائم المنصوص عل من  329و 40و 37ق با
جزائية السالفة الذكرقانون الإ   .جراءات ا
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  المح دون استحداث أقسام متخصصة ختصاصالإ تمديد / 1.1.1
ر أسلوب تمديد  ر  ختصاصالإ عت  الأصلية الاختصاصالمح خروجا ع معاي

م   المتمثلة  م بھ  مسا اص المش جرمة أو محل إقامة أحد الأ ان وقوع ا م
ا أو بمحّ  راف اص حل القبض اق ؤلاء الأ ذا القبض قد حصل و  ع أحد  لو كان 

ب آخر ا واضعوو  لس ر اختار جزائية ع أسس  معاي رّ و  قانون الإجراءات ا رات م
ان وقوع الفعل المخل بالنظام ان ردة الفعل بم ا ضرورة تقرب م م تج مما  6أ ست كما 

جرمة أنّ  حول  Jean André Roux" جان أندري رو " كتبھ الأستاذ  ان وقوع ا ھ معيار م
ان الذي وقع فيھ الإخلال بالنظامالطبي لأنّ  الاختصاص و الم ون و  ھ  بالتا يجب أن ت

ان ذا الم ر رّ و  .7ردة الفعل   روج ع معاي ان  ساعباّ الأصلية  الاختصاصر ا م
اب جرائم خارج حدود  ارت شار مختلف و  الإقلي التقليدي الاختصاصعض ا ان

وّ  راب الوط بل ح خارج حدود الدولةالأعمال الم ر كامل ال جرائم ع ذه ا بالتا و  نة ل
ر الأصلية يصبح التمسّ  جرائم،  للاختصاصك بالمعاي ذا النوع من ا افحة  عائقا أمام م

جرائم  بالإضافة إ أنّ  جرائم كا عض ا ستد وجود قضاء  الاقتصاديةخصوصية 
ر مما تتطلّ متخصّ    . 8ب قضاءا قرباص أك

شاء القضاء  و إن كان المشرع قد ساير من حيث المبدأ أسلوب المشرع الفرس  إ
ات القضائية إلاّ  الاختصاصل  تمديد ص المتمثّ المتخصّ  ج ھ لم يرفقھ أنّ  المح لبعض ا

ات بمدعّ  ج ذه ا شاء فروع متخصصة لدى  مات تخصص القضاء من خلال إ
ب إليھ المشرع الفرس  سنة . قضائيةال ذا  1975فقد ساير  ذلك ما ذ حيث أصدر 

ر القانون  المح  الاختصاصع تمديد  الذي نصّ  06/08/1975المؤرخ   701- 75الأخ
عقيدا لكن دون أن ينص ع و  الاقتصاديةلبعض المحاكم  القضايا  ر  المالية الأك
شكيلة  ذه المحاكمإجراءات خاصة أو  حيث أصدر  2004ذلك إ غاية سنة و  خاصة ل

ات قضائية متخصصة  09/03/2004المؤرخ   2004/204القانون  شأ ج الذي أ
« juridictions interrégionales spécialisées » . س قانون كرّ  1975فبخلاف قانون

جزائي حيث أنّ  2004  ختصاصالإ ھ لم يكتف بتمديد بوضوح فكرة تخصص القضاء ا
جزائري  القانون  ذه  04/14المح كما فعلھ المشرع ا شأ فروعا متخصصة لدى  بل أ
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ات القضائية إذ جاء  ج رة من المادة   ا من قانون الإجراءات  706/75الفقرة الأخ
جزائية الفرس أنّ  شتمل ع فرع للنيابة الاختصاصالمحاكم ذات  ا شكيلات و  الموسع 

جرائم محل كمة متخصّ المحاو  للتحقيق ذا  جليّ فيتّ . الاختصاصصة بالنظر  ا ا من 
ذه المحاكم لا يخص إلاّ  ختصاصالإ تمديد  النص الفرس أنّ  ن   ل القضاة المعين
ن نجد أنّ و  الفروع المتخصصة ن بتلك المحاكم  ح ن العامل جزائي س كل القضاة ا  ل

ل قضاة النيابة اصالاختصجاء عاما  تمديد  04/14القانون   التحقيقو  المح ل
كم الموجودين  المحاكم ذات و  ل المحاكم ذات ع، فالمشرع قد حمّ الموسّ  الاختصاصا

ا الموسّ  الاختصاص جرائم السالفة الذكر طالما أنّ  اختصاص،ع برم د ھ لم يحدّ التكفل با
ن   .بصفة خاصة القضاة المختص

ر الأسلوب المتّ  الا آخر متعلق بمدى  04/14المشرع  القانون بع من قبل و يث إش
صر، ذلك أنّ إشرعية  يل ا جرائم الواردة ع س القانون  ستحداث فرع متخصص  ا
جنح أو فرع المخالفات أو فرع الأحداث لم يؤسّ  سبة لفرع ا ذا الفرع كما فعلھ مثلا بال س 

ق بالتنظيم المتعلّ  17/01/2005المؤرخ   05/11القانون العضوي  بالإضافة إ أنّ 
وّ  13القضائي لم يذكر  المادة  نة للمحاكم فرعا جزائيا متخصصا منھ ضمن الفروع الم
جرائم المذكورة سالفا " المح للمحاكم  ختصاصللإ ة فقد أدرجت الفقرات الممدّ . با

شمة"بصفة " المختصة دي المح العا ختصاصالإ  مواد قانونية متعلقة بتحديد " مح
جزائي شاء قضاء جزائي متخصص كما بالتا لم يكرّ و  للقضاء ا س المشرع بوضوح فكرة إ

سبة لقضاء الأحداث الذي خصّ  من قانون  447ص لھ بابا كاملا، فنص  المادة فعلھ بال
جزائية ع أنّ  ھ رغم الملاحظ أيضا أنّ و  ".يوجد  كل محكمة قسم للأحداث" ھ الإجراءات ا

ا قانون الإجراءات  9الاقتصاديةالمآخذ ال ذكرت ع الأقسام  ال كان ينص عل
جزائية إلاّ  جزائي لأنّ المشرع كان قد كرّ  أنّ  ا ا فكرة تخصص القضاء ا ھ كان س من خلال

جزائية  ي من قانون الإجراءات ا ي من الكتاب الثا قد استحدث فرعا ثانيا  الباب الثا
اصة بالقسم الأ " عنوان  ام ا جنائية الاقتصاديح لم يكتف بتوسيع و  "للمحكمة ا

  .04/14المح لبعض المحاكم كما فعلھ  القانون  الاختصاص
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مل المشرع أيضا التعرض لتمديد  جنايات ختصاصالإ و قد أ سبة لمحاكم ا  بال
سبة للمجالس القضائيةو  ا المشرع . كذا بال جرائم ال ذكر  40و 37 المواد فبالرجوع ل
جرمة المنظّ  329و ا مثلا ا جزائية نجد من ضم دود من قانون الإجراءات ا ر ا مة ع

ابية ال غالبا ما تتّ  جرائم الإر جناية ال يؤول الوطنية أو ا ا  الاختصاصخذ وصف ا ف
جنايات لكن مع ذلك لم يتضمّ  عض  لاختصاصتمديدا  04/14ن القانون لمحكمة ا

ذه الأفعال خاضعة للقواعد العامة  محاكم جنايات مما يبقي  ذا خلافا و  ختصاصللإ ا
جزائية الذي ذكر  75- 706لما فعلھ المشرع الفرس  المادة  من قانون الإجراءات ا

جنايات المشرع لم ينص  ضف إ ذلك فإنّ . صراحة إ جانب المحاكم الابتدائية محاكم ا
ة ثانية  القضايا ال ستطرح ع المحاكم ذات  نظر كج ع المجالس القضائية ال س

  . عالاختصاص الموسّ 
شاء المشرع لأقسام جزائية متخصصة عدم النص أيضا ع و قد ترتّ  ب عن عدم إ

جرائم موضوع  ات القضائية ذات  اختصاصشكيلة متخصصة  ا ج  الاختصاصا
يو  عسّ المو  و موضوع الفرع الثا   .ذا 

شكيلة متخصصة /2.1.1  غياب النص ع 
ذه  إنّ  ن ل ل ة قضائية لا مع لھ دون تخصص القضاة المش تخصص أي ج

ة، لأنّ  ج و إسناد الفصل  جرائم  ا ات القضائية المتخصصة  ج شاء ا الغرض من إ
 ّ ن مؤ ذه ذات خصوصية إ قضاة متخصص ن للنظر    القضايا بصفة سرعةل

از قضائي جزائي فالقا المتخصّ ، 10 الةفعّ و  شاء ج ص شرط ضروري لتجسيد فكرة إ
شكيلة خاصة للمحاكم ذات  04/14ض القانون لكن رغم ذلك لم يتعرّ . صمتخصّ  ل

نالموسّ  الاختصاص نو  ع لا من حيث التعي و ذا خلافا لما فعلھ المشرع و  لا من حيث الت
سبة لقضاة جزائية ع أنّ  449الأحداث إذ نص  المادة  بال : " ھمن قانون الإجراءات ا

م أو عّ  ن  كل محكمة تقع بمقر المجلس القضائي قاض أو قضاة يختارون لكفاء
ا للأحداث، ر العدل لمدة ثلاثة أعوامو  للعناية ال يولو فالمشرع قد ، "ذلك بقرار من وز

ن قا الأحداثو  ختيارإجراءات خاصة باو  نص ع صفات كما ذكر القانون   عي
صراحة قا الأحداث ضمن  12ق بالتنظيم القضائي  مادتھ المتعلّ  05/11العضوي 
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ن للمحكمة ل ص ع خلافا أيضا لما فعلھ المشرع الفرس الذي نّ و  .قائمة القضاة المش
ن للمحاكم  ع م التا ن القضاة بمختلف أسلاك ھ المتخصصة، إذ أنّ إجراءات خاصة بتعي

سبة لقضاة المحاكم  م للنائب العام اختصاصالمتخصصة يؤول  الابتدائيةبال  عيي
س الأول لمجلس و  ة الاستئنافللرئ ور جم شارة وكيل ا س المحكمة ذات و  عد اس رئ

جنايات المتخصصة فيؤول اختصاص . 11عالموسّ  ختصاصالإ  سبة لقضاة محاكم ا أما بال
س م لرئ سبة لقضاة مجالس 12الاستئنافمجلس  عيي ذات  الاستئنافأما بال

م للنائب العام اختصاصع فيؤول الموسّ  الاختصاص س الأول لمجلس و  عيي للرئ
  . 13الاستئناف

جزائي أساسھ مبدأ وحدة القضاء و  وت المشرع عن تخصص القضاء ا لعل س
ن  المادة  ن القضاة الفاصل جزائيةالعادي أي عدم الفصل ما ب ن  و  ا القضاة الفاصل

ن  جزائي ن القضاة ا يك عن الفصل ب مأالمادة المدنية نا فالقانون العضوي . نفس
 2المتضمن القانون الأساس للقضاء قد جمع  المادة  06/09/2004المؤرخ   04/11

كم" منھ المعرفة لسلك القضاء  س المجالو  النيابة العامة للمحكمة العلياو  قضاة ا
سمية " المحاكم و  القضائية، القضاة و   مقابل القضاء الإداري " القضاء العادي " تحت 

ر قضائية ن لمناصب غ رتّ . الشاغل نفس القا يمكن أن يجلس للنظر  ب عن ذلك أنّ في
جزائية بل يمكن لنفس  تقل  وقت آخر لينظر  القضايا ا  القضايا المدنية ثم ي

رأس فر  يالقا أن ي رةو  ع مد غض النظر عن وجود و  فرع جزائي  نفس الف ذا 
فأسس النظام القضائي . قانون إجراءات جزائية مستقل عن قانون الإجراءات المدنية

جزائي شرعية مع فكرة تخصص القضاء ا جزائري لا تتما من الناحية ال لكن    .ا
ساؤل حول مشروعية تمديد  المح لبعض المحاكم دون  ختصاصالإ ذات الوقت يجدر ال

ا، علما أنّ  أكتوبر  5المؤرخ   348-06المرسوم التنفيذي رقم  النص ع تخصص قضا
ل من محكمة سيدي امحمد ختصاصالإ د قد مدّ  2006  محكمة قسنطينةو  المح ل

رانو  محكمة ورقلةو  ل فكيف يمكن تحميل أربعة محاكم عبء التكفّ . محكمة و ل ب
جرائم المذكو  ّ ا ش راب الوط إذا لم ت ات من رة آنفا ال تقع ع كافة ال ج ذه ا ل 

ن متمتّ  ن بصلاحيات خاصةقضاة متخصص رة زمنية معقولة معيّ و  ع ن بصفة خاصة لف ن
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رة ساب ا م باك م الثبات  المنصبتوفّ و  سمح ل لو  ر ل م من التحو فضعف . تحم
ا يلتمس أيضا  ات القضائية من حيث عدم  النص ع تخصص قضا ج ذه ا تخصص 

امن حيث عدم تقرر  رة السالفة الذكر اختصاص ط جرائم ا   .الإستئثاري  ا
ر الإستئثاري للمحاكم ذات الإختصاص الموسّ  /2.1   عالإختصاص غ

شئة للمحاكم ذ  ختصاصإع الموسّ  ختصاصالإ ات لقد أسندت النصوص الم
عة ا  المواد و  التحقيقو  المتا جرائم المنصوص عل من قانون  329و 40و 37المحاكمة  ا

ات إلاّ  ج ذه ا جزائية ل ّ  الإجراءات ا ا  الاختصاصذا  ن ما يفيد أنّ ا لم تتضمّ أ عقد ل
ا من المحاكم الأخرى  ر سبة للأقسام و  دون غ  الاقتصاديةذا خلافا لما كان سائدا بال
اصة أو  لمجلس أمن الدولة اصة 14ا ص حيث كان المشرع ينّ  15أو للمجالس القضائية ا

سبة للأو ع بال ر لھ من خلال جعل التخ عن و  16صراحة ع الإختصاص الما ش
ن يدي النائب العام الثالثة بقوة القانون، فالمو  الإجراءات لفائدة الثانية شرع ترك الأمر ب

ة بالإجراءات أو  ذه المحاكم سواء للمطالبة الفور عة لھ  لدى المجلس القضائي التا
نو  للمطالبة بالتخ عن الإجراءات ن التالي تعرض لھ  العنوان  .ذا ما س

انية المطالبة بالإجراءات قبل تحرك الدعوى العمومية  /1.2.1   إم
جزائية ذات الإختصاص الموسّ إن كان  ع بالقضايا ال وقعت  إخطار المحكمة ا

ا  قانون الإجراءات  ر الإختصاص العادية المنصوص عل ا وفق معاي دائرة إختصاص
جزائية الات خاصة بحيث تطبّ لا يطرح أيّ  17ا ق عليھ إجراءات تحرك الدعوى ة إش

س العمومية العادية، فإنّ  جرائم ال تختص الأمر يختلف بال ات با ج ذه ا بة لإخطار 
 06/348د بموجب المرسوم التنفيذي ع المحدّ ا وفق معيار الإختصاص الإقلي الموسّ 

وكلاء و  ن تمديد الإختصاص المح لبعض المحاكمالمتضمّ  2006أكتوبر  5المؤرخ  
ة ور جم يل الو  قضاة التحقيق، إذ أنّ و  ا و الإخطار يحالس المطالبة " عن طرق د لذلك 

ا  المادة  (Revendication) "الإجراءاتب من ) 1(ف 3مكرر  40و 2مكرر  40المنصوص عل
جزائية يطالب النائب العام : " ما ي 2مكرر  40فقد جاء  المادة . قانون الإجراءات ا

ر أنّ  جرمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة المذكورة   بالإجراءات فورا إذا اعت المادة ا
ذا القانون  40 يجوز للنائب العام لدى ): "1(ف"مكرر  40كما جاء  المادة " مكرر من 
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ة القضائية المختصة، أن يطلب بالإجراءات  جميع  ج عة لھ ا المجلس القضائي التا
خذ من قبل النائب العام لدى المجلس فقرار المطالبة بالإجراءات يتّ ". مراحل الدعوى 
عة ة القضائية المختصة القضائي التا ج عد تلقيھ لملف التحقيقات الأوو  لھ ا  ذلك 

ّ و  ّ تكييفھ للوقائع ع أ ش ا  المواد ا  جرائم المنصوص عل من  329و 40و 37ل إحدى ا
جزائية   . قانون الإجراءات ا
ّ  1مكرر  40و إن كانت المادة  ة الذي وقعت  دائرة   أنّ تو ور جم وكيل ا

ج ة من ملف إجراءات التحقيق إ النائب العام، 18رمةإختصاصھ ا و الذي يرسل 
جرائم من طرف فإنّ  ذه ا ع من أن يصل ملف التحقيق الأو أو معلومات حول  ھ لا ما

ة السالف الذكر ور جم ر وكيل ا ات أخرى غ ة عن . ج ور جم ون إبلاغ وكيل ا فقد ي
يئة  ر العدل الذي أحالت لھ ال افحة الفساد ملفا يتضمّ طرق وز ن وقائع الوطنية لم

راير  20المؤرخ    06/01من القانون  22فساد طبقا لما جاء  المادة  المتعلق و  2006ف
افحتھو  بالوقاية من الفساد ون الإبلاغ عن طرق الديوان المركزي لقمع 19م ، كما قد ي

ر  8المؤرخ   11/426من المرسوم الرئاس  5الفساد الذي خولت لھ المادة  سم   2011د
شكيلة الديوان المركزي لقمع الفسادالمحدّ  ره صلاحية إرسال و  تنظيمھو  د ل كيفيات س

ات القضائية المختصة ج   .ملفات التحقيقات الأولية إ ا
فبعد تلقى النائب العام لملف التحقيقات الأولية يمكنھ أن يطالب فورا بالإجراءات 

ر أنّ  جرم إذا اعت  2مكرر  40ة تدخل ضمن إختصاص المحكمة المختصة طبقا للمادة ا
ر ذلك، فالمعيار  ا غ ر ا إذا اعت ستطيع أن لا يطالب  جزائية كما  من قانون الإجراءات ا

ن القرارن وفق نص المادة  و تكييف النائب العام للوقائع، فقد  2مكرر  40الفاصل ب
ة ال  ج ر مع تكييف ا ذا الأخ ا أمام و  أحالت الملف عليھيتفق  طالب بالإجراءات لإحال

اتع، كما قد لا يتّ المحكمة ذات الإختصاص الموسّ  ج عيد تكييف الوقائع و  فق مع تلك ا
بالتا لا يطالب بالإجراءات فتواصل إجراءات مباشرة الدعوى و  20"عادية" إ جرائم 

ات العادية ج قرار المطالبة بالإجراءات  لعملية فإنّ أما من الناحية ا. العمومية من قبل ا
لا يخضع إ معيار تكييف الوقائع فحسب بل يخضع أيضا إ سلطة النائب العام  

 ّ جرمة بأ ر ع تكييف ا ذا الأخ جرائم الملاءمة، إذ قد يوافق  ا تدخل ضمن ا
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ا  المواد  جزائية 329و 40و 37المنصوص عل لك لا يطالب مع ذو  من قانون الإجراءات ا
سيطةبالإجراءات لا  ا  ّ و  عتبار ش رّ لا  ا ع المحاكم ذات الإ ل خطورة ت ختصاص ر إحال

ذا الموقف ع أساس أنّ قد برّ و  الموسع، ن  ر  تخاذ قرار المطالبة االنائب العام ح
ن الا  ع استحداث الأقطاب "  عتبار خطورة الفعل اعتبارا أنّ بالإجراءات أو عدمھ يأخذ 

رة  ط جرائم ا افحة ا جزائية المتخصصة جاء  إطار مواكبة العدالة لم ، فجرائم 21 "ا
سيطة ن ال راوح ما ب رةو  الصرف ت ط جرائم المخدراتو  ا سبة  لكن . كذلك الشأن بال

ذا الرأي إلاّ  ) 2(مكرر  40نص المادة  ھ مخالف لمبدأ الشرعية الإجرائية لأنّ  أنّ مع منطقية 
يل الوجوب  بالتا لا يمكن للنائب العام أن يمتنع عن المطالبة بالإجراءات إلاّ و  جاء ع س

ر أنّ  ّ  إذا اعت ش ا  المواد الوقائع لا  جرائم المنصوص عل  329و 40و 37ل جرمة من ا
جزائية او  من قانون الإجراءات ا غض النظر عن خطور ذا و  .ذلك   الإطار أنّ الملاحظ  

رط للمطالبة  ذه النقطة قد خالف المشرع الفرس الذي اش جزائري   المشرع ا
جرائم من تلك ال تدخل  بالإجراءات بالإضافة إ ك ختصاص الأقطاب اون ا

ون معقّ  رة المتخصصة أن ت     « d’une grande complexité »دة بصفة كب
جزائي 15-706م ( رة جداأو معقّ )  ة الفرسمن قانون الإجراءات ا   دة بصفة كب

«  d’une très grande complexité » ) جزائية الفرس 14- 704م ). من قانون الإجراءات ا
ذين المعيارن لأمكن القول بإعمال سلطة الملاءمة من  فلو أنّ  جزائري أضاف  المشرع ا

ر أنّ من ثمة الإمتناع عن المطالبة بالإجراءات و  قبل النائب العام ّ  إذا اعت ش ل الوقائع لا 
رة ذه الفقرة إ أنّ . خطورة كب ر  آخر  ّ  ش   مسار إجراءات المطالبة إلاّ المشرع لم يو

نادا إ نص المادة اھ أنّ  ة الذي وقعت  دائرة الذي سمح لوكيل  1مكرر  40س ور جم ا
جرمة أن يرسل ملف التحقيق الأو ا العام لدى المجلس  إ النائبفورا ختصاصھ ا

بعھ وفق التقسيم  عة لھ المحكمة المختصة دون المرور بالنائب العام الذي ي القضائي التا
ّ . القضائي العادي ش ذه المسألة خروجا ع مبدأ تدرج فالمطالبة بالإجراءات  ل  

ذا المبدأ فإنّ . النيابة روج ع  عد تحرك ال إ جانب ا دعوى المطالبة بالإجراءات 
 ّ ش جزائية أل خروجا ع مبدالعمومية  ذا ما و  آخر من مبادئ قانون الإجراءات ا

تعرّ    .ض لھ  الفقرة التاليةس
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عد تحرك الدعوى العمومية /2.2.1   المطالبة بالإجراءات 
عرّ  عد تحرك الدعوى العمومية  لقد  ض المشرع لمسألة المطالبة بالإجراءات 

جزائية المذكورة آنفا، إلاّ  من 3مكرر  40المادة  ذا أنّ  قانون الإجراءات ا ھ لم يفصل 
سبة لمرحلة التحقيق الإجراء إلاّ  ض لإجراء المطالبة  مرحلة المحاكمة، فقد لم يتعرّ و  بال

 حالة فتح تحقيق قضائي، يصدر و : "ما ي 3مكرر  40جاء  الفقرة الثانية من المادة 
عن الإجراءات لفائدة قا التحقيق لدى المحكمة المختصة  قا التحقيق أمرا بالتخ

ذا القانون  40المذكورة  المادة  ذه المادة أمرا". مكرر من  يصدره   فقد استحدثت 
ن لم ينص  قا التحقيق  حالة موافقتھ ع مطالبة النائب العام بالإجراءات  ح

عديلھ بموجب الق جزائية قبل  ل الملف من  04/14انون قانون الإجراءات ا سبة لتحو بال
 ختصاصھ المحافسھ لعدم ع حالة تقرر قا التحقيق ن يدي قا التحقيق  إلاّ 

ا مختصة طبقا لما جاء  المادة و  ة القضائية ال يرا ج ي إ ا من  77إحالتھ للمد المد
جزائية ام  حالة تنحية قا التحقيق بناء عو  قانون الإجراءات ا س غرفة الإ قرار رئ

ام الماد ر العدالة طبقا لأح سن س من قانون  71ة  حالة تقديم طلب تنحية 
جزائية الة الأو يقرّ . الإجراءات ا  و ختصاصھار قا التحقيق نفسھ عدم ففي ا

الة الثانية يقرّ  ات التحا ج س الدرجة الثانية  ام ذلك باعتباره رئ س غرفة الإ  قيقر رئ
ن لا يوجد مساس بو الت ن أنّ ا كلتا ا ام  ح ة الإ ة التحقيق عن ج  ستقلالية ج

ام 3مكرر  40الإجراء المنصوص عليھ  المادة  ن سلط الإ  مخالف لمبدأ الفصل ب
أمام غياب نصوص و  لم يجعل التخ بقوة القانون  04/14القانون  مادام أنّ و  .التحقيقو 

ة عن إجراءات ھ مدى جواز الطعن فيھ، فإنّ و  عن طبيعة أمر التخو  طلب التخ وا
انھ أن يمكن اعتبار أنّ  روك للسلطة التقديرة لقا التحقيق الذي  إم ھ أمر م

ب عدم إتّ اك بيتمسّ  س   .فاقھ مع النائب  مسألة تكييف الوقائع مثلاختصاصھ 
سبة للإجراءات المتّ  ات القضائية ذات بعة نفس الغموض الملاحظ بال ج أمام ا

ن دراسة أسلوب المشرع  تحديد الإختصاص الموضو الإختصاص الموسّ  ع نلتمسھ ح
ات القضائية ج ذه ا   .ل
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جرائم لتحديد الإختصاص الموضو /2 عداد ا   إعتماد أسلوب 
ا  نائية ال استحد ات القضائية الإست ج لقد كان نطاق الإختصاص الموضو ل

جزائي من الناحية الموضوعية يجسّ  1995قبل سنة  المشرع د فكرة تخصص القضاء ا
ة ر الإختصاص كانت وا جرائمو  كون معاي ن من ا سي ن رئ  تقوم ع أساس صنف

ةو  جرائم الإقتصادية من ج ة أخرى، لكن الوضع و  ما ا جرائم ضد أمن الدولة من ج ا
ات  ج سبة للإختصاص الموضو ل ع القضائية ذات الإختصاص الموسّ يختلف بال

ا  القانون  ا المشرع ع طرقة سرد مجموعة من  04/14المنصوص عل ال اعتمد ف
ستد البحث عن المعيار الذي اعتمده المشرع لمعرفة مدى  يف مما  جرائم دون أي تص ا

جزائي    .تجسيد فكرة تخصص القضاء ا
  عللمحاكم ذات الإختصاص الموسّ عدم وضوح معيار التخصص الموضو  /1.2

جرائم  329و 40و 37د المشرع  المواد عد أن حدّ    جزائية ا من قانون الإجراءات ا
جزائية ذات الإختصاص المح الموسّ  ا ال تدخل  اختصاص المحاكم ا ع أضاف ل

جزائية مما يتطلب أو  لا جرائما بنصوص خاصة دون الإشارة لذلك  قانون الإجراءات ا
جرا ة مدى وجود معياردراسة ا ا ثم التعرض  الفقرة الث ئم الأو من زاو رك بي انية مش

جرائم ال أدرجت   ات القضائية بنصوص خاصةاإ ا ج ذه ا   .ختصاص 
ن جرائم من أصناف مختلفة /1.1.2     جمع ب   ا
جرائم ال تدخل  اختصاص المحاكم ذات الإختصاص      ع  جرائم الموسّ تتمثل ا

جرمة المنظّ و  المخدرات دود الوطنيةا ر ا جة الآلية و  مة ع جرائم الماسة بأنظمة المعا ا
يض الأموالو  للمعطيات ابو جرائم تب اص بالصرفو  الإر شرع ا جرائم المتعلقة بال  ا

ا، و  يف واحد نظرا للإختلاف الموجود بي ا  تص ا   جرائم لا يمكن إدراج يفا فتص
ا منصوص عليھ خارج قانون العقوباتو  قانون العقوبات مختلفة   . البعض م

ا المشرع  قانون مستقل عن قانون العقوبات    جرائم المخدرات فقد نص عل سبة   فبال
المؤثرات و  المتعلق بالوقاية من المخدرات 25/12/2004المؤرخ    04/18و القانون و 

او ستعمالقمع الإ و  العقلية ن  ر المشروع ا  و  الإتجار غ عدما كان ينص عل ذلك 
راير  16المؤرخ   85/05القانون   ة 1985ف او  المتعلق بحماية ال جرائم . ترقي ذه ا ف
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سان ة الإ ن اسقد مّ و  متصلة ب ا بحيث أنّ و لاك المخدرات المشرع ب  الإتجار ف
و ال من أجل ذلك نص ع و  المجرم  ذات الوقتو  يةالفاعل  الصورة الأو 

سبة لھو  إجراءات ر خاصة بال ستد وجود قضاء متخصص  و  تداب و الأمر الذي 
ن نص ع إجراءات  القانون المتعلق بالمخدرات ع النحو الذي اتبعھ المشرع الفرس ح

عة حداث فروع من ذلك استو  محاكمة جرائم المخدراتو  التحقيقو  خاصة بالمتا
شكيلة موسعة جنايات ب   . 22متخصصة لدى محاكم ا

ا بصفة  ف عر ا أو  دود الوطنية، فلم يرد ذكر ر ا جرمة المنظمة ع سبة ل أما بال
ن  نادا لنص المادت من إتفاقية الأمم المتحدة  3و 2خاصة  قانون العقوبات، لكن إس

ر الوطنية يمكن القو  جرمة المنظمة ع افحة ا شمل   ل أنّ لم جرائم  ذا النوع من ا
جماعات الإجرامية المنظمة شمل غسل )  من الإتفاقية 5م ( جرائم المشاركة  ا كما 

 )من الإتفاقية 8م (شمل أيضا جرائم الفساد و  )من الإتفاقية 6م (العائدات الإجرامية 
ر العدالة و  را جرائم إعاقة س ر بالإضافة إ ) من الإتفاقية 23م(أخ ط جرائم ا ة ال ا

ون العقوبة المقرّ  رة لمدة قصوى لا تقلّ  ارة لت رمان من ا عن أربع سنوات أو  ا
جرائم السالفة الذكر ع أنّ  23 عقوبة أشدّ  ع و  المشرع أضاف شرطا ل ون ذا طا و أن ت

وم الفقرة الثانية من المادة  ر وط بمف ر من دولة من الإتفاقية أي أن ترتكب  أك 3ع
را من الإعدادو  واحدة أو ترتكب  دولة واحدة ا أو و  لكن جانبا كب ا أو توج التخطيط ل

ا جرى  دولة أخرى أو ترتكب  دولة واحدة ا و  الإشراف عل ا لكن ضلعت  ارت
را إذا جماعة إجرامية منظّ  ر من دولة واحدة أو أخ شطة إجرامية  أك مة تمارس أ

ا آثارو  دولة واحدةارتكبت   ذا  جليّ فيتّ . شديدة  دولة أخرى  لكن ل ا من خلال 
جرائم الذي جعل دول العالم تكثّ  التعرف أنّ  ا من أجل ذا النوع من ا ود ف ج

س نوعا عاديا كما أنّ التصدّ  شعّ  ي لھ ل عة من  راف مرتكبيھو  بھخطورتھ النا  اح
ابھ تفرض ع الدول و  الأمر الذي و الةفعّ و  مةتنظيم ردة فعل منظّ التنظيم  ارت

رط إيجاد قضاء متخصص تلقى  ش از قضائي عادي بل  ستحيل تحقيقھ من قبل ج
با خاصا ا ذا ما حثّ و  تدر ذه . 29ت عليھ الإتفاقية الأممية  ماد لكن رغم خصوصية 

جرمة ا إ جانب جرائم و  ا ا إكتفى المشرع بالنص عل ذا خلافا و  أخرى صعوبة التكفل 
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جزائية قسما مستقلا  لما قام بھ المشرع الفرس الذي استحدث  قانون الإجراءات ا
جرائم المنظمة ذا القسم المضاف أنّ و  24"عنوان الإجراءات المطبقة ع ا ر  ھ قد اعت

جزائية ن حقيقي مدرج داخل قانون الإجراءات ا   .25بمثابة تقن
يض  جرائم تب سبة  جة الآلية و  الأموالأما بال جرائم الماسة بأنظمة المعا ا

جر   04/15بموجب القانون  ائم المستحدثة  قانون العقوباتللمعطيات فه من عداد ا
سبة للأو سبة للثانية، 06/23القانون و  بال ما  الفصل قد أدرج المشرع كلتو  بال

جنايات"الثالث المتعلق ب  جنح ضد الأموالو  ا اص ب  الوارد" ا جنايات" الباب ا  ا
جنح ضد الأفرادو  ة الفردية إ  رغم أنّ " ا ا المساس بالمص جرائم قد يتعدى أثر ذه ا

ل جرائم الماليةذا ما جعل المشرع الفرس يصنّ و  المساس باقتصاد الدولة ك ا ضمن ا  ف
ا  المادة و جزائ 704الإقتصادية المنصوص عل ال يؤول و  يةمن قانون الإجراءات ا

ا ع جرائم الماليةو  الإختصاص  متا ا لأقطاب جزائية متخصصة  ا  النظر ف
شأ المشرع الفرس  لدى إختصاص كل مجلس إستئناف و  courالإقتصادية بحيث أ

d’appel   جرائم الإقتصادية جرائم و  .الماليةو  قطبا ع الأقل متخصصا  ا ذه ا
عالم الأ  ة   المعتمد اليوم ع أحدث تقنيات الإتصالو  عمال السرع التطور متصلة من ج

ا بصفة خاصةو  تمام  ستد الإ ة أخرى بتطور الوسائل المعلوماتية مما    .من ج
ابية فقد أدرجت  قانون العقوبات بموجب القانون  جرائم الإر سبة ل أما بال

" ع مكرر تحت عنوان ذلك  إطار إضافة قسم راو  25/02/1995المؤرخ   95/11
ية  ابية أو تخر جرائم الموصوفة بأفعال إر جرائم ضمن قد صنّ و  "ا ذه ا  جناياتا"فت 

جنح ضد أمن الدولةو  ن  ".ا فالمشرع قد قطع مع أسلوبھ السابق الفاصل  الإختصاص ب
جرائم الإقتصادية جرائم ضد أمن الدولة فخوّ و  ا ة بموجب القانون ا ج ل لنفس ا

ن 04/14 ذين الصنف   . النظر  
اص بالصرف فه  شرع ا جرائم المتعلقة بال ر المتمثل  ا أما الصنف الأخ

ا الأمر  ا المشرع  العديد من النصوص القانونية آخر  10/03جرائم مالية نص عل
شرع 26/08/2010المؤرخ   ن بالصرفالو  المتعلق بقمع مخالفة ال اص  تنظيم ا

ارج متصلة بالمعاملات البنكيةو  حركة رؤوس الأموال منو  بالتعامل بالعملة و  إ ا
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ا من المسائل ال يتطلّ و  الصعبة ر ا تخصصا حقيقياغ م ا المشرع و  ب ف قد أدرج
جزائية الإقتصادية اضعة للأقطاب ا جرائم ا   . الماليةو  الفرس ضمن ا

ا المحاكم ذات الإختصاص طّ  من خلال الإ يتّ  جرائم ال تختص  لاع ع ا
ّ الموسّ  ا البعضع أ عض ا لتخصص مستقل تحو  ا جرائم مختلفة عن  تاج كل واحدة م

يض الأموالاب ناء جرائم تب جرائم المالية،و  ست ا با يف ذا و  جرائم الصرف ال يمكن تص
ن خلافا لما قام المشرع الفرس الذي فصل من حيث  ة المختصة بالقضية ما ب ج ا

جرائم المالية ة )704م (الإقتصاديةو ا ة ثانيةو  من ج ابية من ج جرائم الإر م ( ا
ة ثالثةو  ))16(706 عةو  جرائم المخدرات من ج ة را جرمة المنظمة من ج  ))16(706م (ا

ن أنّ  مما يدلّ  إسناد المشرع  ع وجود تخصص حقيقي للأقطاب المتخصصة،  ح
ناقض ة القضائية ي ج ذه الأصناف لنفس ا ل  جزائري ل مقتضيات التخصص بل و  ا

ة ذات الإختصاص الإقلي الواسع ج م القضايا لدى نفس ا ل ت  سيخلق مش
شعّ و  ات  ج ذه ا ق  ةواجھ القا الم جرائم من ج تزايد عدد و  ب أصناف ا

ة أخرى  ناإن كان الإخو  .القضايا من ج جرائم السالفة الذكر ي ن ا  تلاف الموجود ب
ا  المواد المواد  مقتضيات التخصص فإنّ و  ر تلك المنصوص عل  40و 37إدراج جرائم غ
جزائية  مجال إختصاص المحاكم ذات الإختصاص الموسّ  329و ع من قانون الإجراءات ا

نا تّ قاعدة الوضوح الضرورة لتطبيق مبدأ شرعية الإجراو  ي  ذلك  ءات كما س
  .الفقرة الموالية

  إضافة جرائم بنصوص خاصة /2.1.2
جزائية باعتبار أنّ  قواعد الإختصاص الموضو و  كل قواعد الإختصاص  المواد ا

ا بوضوح  قانون الإجراءات  خاصة من النظام العام فقد حرص المشرع ع تحديد
جزائية ذا القبيل تحديد الإختصاص و  ا ات القضائية ذات من  ج الموضو ل

جزائية، لكن  329و 40و 37ع  المواد المواد الإختصاص الموسّ  من قانون الإجراءات ا
ر أنّ  اصة يظ ن ا عض القوان ّ  بالرجوع إ  ات ي ج ذه ا و إختصاص  ر مما  سع لأك

  .منصوص عليھ  المواد المذكورة آنفا
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جرائم الفساد يلاحظ أنّ  سبة  ا بموجب القانون ا فبال   04/14لمشرع لم يدرج
ات القضائية ذات الإختصاص الموسّ  ج ات و  عمجال إختصاص ا ج ذه ا بالتا لم يكن ل

ا إلاّ  دود  القضائية أن تنظر ف ر ا إذا كانت توصف  نفس الوقت بجرمة منظمة ع
جرمة المنظّ  الوطنية ذلك أنّ  افحة ا ر  مةإتفاقية الأمم المتحدة لم دود ع الوطنية ا

جزائر بموجب المرسوم الرئاس رقم  ا من قبل ا راير  5المؤرخ   55- 02المصادق عل ف
ا الثالثة 2002 ا كذلك  مادت ر فجرائم الفساد المرتكبة خارج إطار . الثامنةو  اعت

ات  ج ذه ا دود الوطنية لم تكن تدخل ضمن إختصاص   ر ا جرمة المنظمة ع ا
اص  06/01المتمم للقانون  2010أوت  26المؤرخ   05-10ذلك إ غاية صدور الأمر و  ةا

افحتھ إذ استحدث بموجب مادتھ و  المتعلق بالوقاية من الفساد  1مكرر  24المادة    3م
جرائم" ھ ال تنص ع أنّ  ذا القانون لا  تخضع ا ا   ات المنصوص عل ج ختصاص ا

جزائيةوسّ القضائية ذات الإختصاص الم ام قانون الإجراءات ا ،  فأصبحت كل "ع وفقا لأح
ات القضائية ذات الإختصاص الموسّ  ج ع طبقا للقانون جرائم الفساد من إختصاص ا

ا  المواد  06/01 جزائية 329و 40و 37رغم عدم النص عل   .من قانون الإجراءات ا
 2005أوت  23المؤرخ   05/06من الأمر  34يمكن الإشارة أيضا إ ما جاء  المادة 
رب ال نصت ع أنّ  افحة ال ، 10مة  المواد ق ع الأفعال المجرّ تطبّ " ھ المتعلق بم

جرمة  15، 14، 13، 12، 11 ا  مجال ا ذا الأمر نفس القواعد الإجرائية المعمول  من 
جرمة المنظّ  فمادام أنّ ". مة المنظّ  ر ا دود مة ع ات  الوطنية منا ج إختصاص ا

ا ذه القاعدة تطبّ  ع فإنّ القضائية ذات الإختصاص الموسّ  رب إذا كان ل ق ع جرائم ال
ر وط طبقا لما جاء  المادة  ع ع   .السالفة الذكر 34طا

صر 329و 40و 37المواد  الملاحظ أنّ و   يل ا  من قانون الإجراءات  جاءت ع س
ا و  ر نوع من لم يفتح المشرع  صياغتھ ل انية إضافة جرائم أخرى، فيظ المجال أمام إم

ذه النصوص ن  من  34أو المادة  06/01من القانون  1مكرر  24نص المادة و  التناقض ما ب
اص يقيّ  إن كانت القاعدة العامة أنّ و  ،05/06الأمر  ا ع  د العام فإنّ النص ا تطبيق

نا ذا القانون و  مقتضيات الوضوحو  قواعد قانون الإجراءات ي ن ل التحديد الملازم
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رات خاصة عندما يتعلّ  ق الأمر بمسائل إجرائية أساسية كمسألة باعتباره دستور ا
  .الإختصاص الموضو

 ع فإنّ بالإضافة إ ضعف معيار التخصص  المحاكم ذات الإختصاص الموسّ 
جرائم المذكورة  المواد  ر من قانون  329و 40و 37إختيار المشرع ل الإجراءات  جاء غ

رو  منطقي   .ذلك  المطلب التا تحك كما سيظ
  قصور خيار المشرع /2.2

جزائية يصعب ع المتمعّ  ا المشرع  اختصاص المحاكم ا جرائم ال أدخل ن  ا
ع أن يتوصل إ معرفة الأساس الذي اعتمد عليھ المشرع  وضع ذات الإختصاص الموسّ 
جرائم، ذه ا ت لأصناف مخت قائمة  لفة ع النحو فبالإضافة إ أنھ اختار جرائما ت

نھ االسالف ذكره فإنّ  ت إ صنف مع جرائم المنتمية لنفس و  ختار جرائما ت مل با ا أ
جرائم المحدّ ھ لم يتعرّ الصنف كما أنّ  جرائم المرتبطة با   .دةض لمسألة ا

رة /1.2.2 مال جرائم خط   إ
ا المشرع  المواد  إنّ  جرائم ال اختار من قانون الإجراءات   329و 40و 37ا

 ّ ت إ أصناف مختلفة فإ ا ت جزائية بالإضافة إ كو ر أخطر جرائم ا عت ا أيضا لا 
ت إليھ   .الصنف الذي ت
جرائم  سبة  يض الأموال فبال ّ و  تب ش ل جرائما مالية جرائم الصرف فإن كانت 

رة  ا  القانون ينص ع جرائم من نفس الصنف أشدّ  ع الإقتصاد الوط فإنّ خط م
عقيداو  خطورة ا  ر م ا من أخطر . أك ر النقود رغم كو فالمشرع لم ينص ع جرائم تزو

جرائم المالية ا المشرع  قانون العقوبات قسما كاملا ضمن الباب المتعلق قد خصّ و  ا ص ل
جنايات جنح ضد الو  با جن المؤبدا ا إ ال ھ ، كما أنّ 26ء العمومي بل قد تصل عقوب

جمركية رغم أنّ  جرائم ا جمركية بقانون مستقل ھ خصّ لم ينص ع ا رغم ما و  المادة ا
ية رغم تقنية  جرائم الضر جمركية من خصوصية، كما أنھ لم ينص ع ا للمنازعات ا

رب رغم وجود قانون خاص بالإجراءات او  ذه المادة جبائية بالإضافة إ خطورة ال
، كما أنّ  جرائم المتعلقة بوسائل الدفع الضر ع الإقتصاد الوط مل النص ع ا ھ أ

أما المشرع الفرس فحرصا منھ ع تجسيد تخصص . كجرمة إصدار شيك بدون رصيد
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جرائم المال جرائم المالية قد استحدث قطب جزائي متخصص  ا االقضاء  ا  ية وحد
جرائم المالية 704نص  المادة و  جزائية ع قائمة ا الإقتصادية و من قانون الإجراءات ا

ذه الأقطاب المالية والإقتصادية حرص ع إدراج كل و  ال تدخل  مجال إختصاص 
جرائم المالية صوص ع جرائم السالفة الذكر، فنّ  704الإقتصادية  المادة و ا ص با

يض الأ  جمركيةتب جرائم ا جرائم المتعلّ و  جرائم الضرائبو  موال كما نص ع ا قة ا
ر الأموالو  القرضو  بقانون النقد جرائم و  الإحتيالو جرائم الأموال كالنصبو  جرائم تزو ا
  .المعلوماتية

ابية فإنّ  جرائم الإر سبة ل جرائم المنتمية  أما بال ا من ا ر ا دون غ نص المشرع عل
رر لھ ابية تصنّ . لنفس الصنف لا م جرائم الإر جنايات" ف ضمن فا جنح ضد أمن و  ا ا

يانة" الدولة   جرائم التعدي ع الدفاع الوطو  التجسسو  إ جانب جرائم ا
جرائم الأخرى ضد سو  المؤامراتو  الإعتداءاتو الإقتصاد الوطو سلامة و  لطة الدولةا

فالمشرع قبل إلغائھ لمجلس أمن . ة بالدولةالتخرب المخلّ و  جنايات التقتيلو  أرض الوطن
من  18- 327كان ينص  المادة    25/04/1989المؤرخ   89/06الدولة بموجب القانون 

ا ذا المجلس بالنظر ف جرائم ال يختص  جزائية الملغاة ع ا ال و  قانون الإجراءات ا
جناياتتضمّ  ا  الفصل المتضمن ا جرائم المنصوص عل جنح ضد أمن و  نت كل ا ا

ا  المواد  جرائم المنصوص عل ناء بالإضافة إ ا  254و 114، 113، 103الدولة دون إست
ا. من قانون العقوبات 263إ  ة القضائية وا ج ذه ا ان معيار تخصص   ف

ا خلافا لمو  سمي جرائم محل متماشيا مع  سبة لإدراج المشرع ضمن ا و الأمر بال ا 
جرائم ضد إختصاص المحاكم ذات الإختصاص الموسّ  ا من ا ر ابية دون غ جرائم الإر ع ل

  . أمن الدولة
جرمة المنظّ  سبة للنص ع ا دود الوطنية فإنّ أما بال ر ا ھ يضفي ع مة ع

ذا  دم دقة لأنّ عو  ع غموضاإختصاص المحاكم ذات الإختصاص الموسّ  الإشارة إ 
ن جرائم لا يفيد  تحديد سلوك مجرم مع ر و  الصنف من ا تعارض مع مبدأ التفس

جزائية عرّ  ، ذلك أنّ 27الصارم للنصوص ا جرمة المنظّ المشرع لم  قد حاول و  .مةف ا
ر جرائما  عت جرائم ال  ذا الإنتقاد من خلال سرد مجموعة من ا المشرع الفرس تفادي 
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جرائم المنظمةو  مةمنظّ  ات القضائية المتخصصة  ا ج لكن و  28تدخل  إختصاص ا
سلم موقفھ من الإنتقاد ع أساس أنّ  جرائم ال  رغم ذلك لم  اا تتعارض مع  اختار

سانعض المبادئ ال قوق الإ ب البعض إ اعتبار  29واردة  الإعلان العال  بل ذ
جرمة المنظّ  وم ا رّ مف ع ا عن جرمة بحدّ  مة لا  يم ال إنّ و  ذا وم من المفا و مف ما 
ا علم الإجرام   .30يدرس

ات القضائية ق المشرع  ايإ جانب عدم توف ج ا ا جرائم ال تختص  ختياره ل
اع فإنّ صاص الموسّ ذات الإخت جرائم المرتبطة  مل أيضا التعرض إ مسألة ا  .ھ أ

جرائم المرتبطة /2.2.2   عدم التعرض ل
انية تمديد إختصاص  جزائية ع إم لقد نص المشرع  قانون الإجراءات ا

ا الأص جرائم ال لا تدخل  مجال إختصاص ات القضائية للنظر  ا ج ا و  ا لك
ة، فقد نصت المادة مرتبطة أو  ج ذه ا ا  جرائم ال تختص  ر قابلة للتجزئة عن ا غ

جنح ع ما ي ) 3(ف  329 سبة لمحكمة ا جزائية مثلا بال كما :" من قانون الإجراءات ا
جنح ر القابلة للتجزئة أو المرتبطةو  تختص المحكمة كذلك بالنظر  ا كما ." المخالفات غ

جرائم المرتبطة من قا 187عرضت المادة  ا إ ا جزائية لتمديد إختصاص نون الإجراءات ا
ا عة لإختصاص جرائم الأصلية التا عرّ و  .با ر القابلة إن كان المشرع لم  جرائم غ ف ا

جرائم المرتبطة 188ف  المادة   ھ عرّ للتجزئة فإنّ  جزائية ا   .من قانون الإجراءات ا
روج ع قواعد الإ فقد قرّ  ات القضائية ر المشرع ا ج ختصاص الموضو ل

جرائم المرتبطة لأنّ  جزائية  مجال ا ة  ا ج ر العدالة يقت أن تفصل نفس ا حسن س
جرائم كون وسائل الإثبات ذه ا عة  نفس كل عناصر إتخاذ القرار متجمّ و  القضائية  

ام قضائية متناقضةو  الملف الإختصاص  قد جعل المشرعو  .31لتفادي إحتمال صدور أح
ون بوجود نص خاص يقرّ  جرائم المرتبطة مر بالرجوع إ و  ذا الإختصاص بالنظر  ا

عديلھ بموجب القانون  عد  جزائية  ات  04/14قانون الإجراءات ا ج سند ل نجده لم 
جرائم المذكورة القضائية ذات الإختصاص الموسّ  جرائم المرتبطة با ع صلاحية النظر  ا

جزائية  329و 40و 37 المواد  رة  ذلك رغم أنّ و  من قانون الإجراءات ا جرائم الأخ ذه ا
ر غالبا بصفة منفردة يض أموال  فجرمة ما تجتمع مع جرائم أخرى،إنّ و  لا تظ مثلا لا تب
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ا، فلو تمّ تتحقّ  يض جرمة أصلية أنتجت أموالا تم تب يض أموال  ق إلا تبعا  ل متحصّ تب
ية  ا من جرائم ضر جرمة الأو للمحكمة ذات عل سبة ل فينعقد الإختصاص بال

جرمة الضرالإختصاص الموسّ  ن تبقى ا ة من إختصاص المحاكم ذات يع  ح
شّ  ل الإختصاص الإقلي العادي في ت الفصل  وقائع مرتبطة بل قد يطرح مش

 ّ ش يض الأموال مما  ية ع جرمة تب جرمة الضر عائقا أمام  لأسبقية الفصل  ا
جزائي   .تحقيق فعالية القضاء ا

  

  خاتمة
جزائية ذات  04/14إن كان القانون  ات القضائية ا ج من خلال النص ع ا

رّ  شاء قضاء جزائي متخصص فإنّ  الإختصاص الموسع قد ع ھ جاء عن رغبة المشرع  إ
سھ أو خاليا من المقوّ  من حيث مات الأساسية للقضاء المتخصص سواء من حيث تأس

ة متخصصة بل اكتفى بتمديد . نطاق إختصاصھ ستحدث أية ج فالمشرع لم 
ئ أقساما  جرائم دون أن ي جزائي الناظر  كل ا الإختصاص المح للقضاء ا

 ّ ش ن، فقد اكتفى بإدراج فقرات ضمن النصوص متخصصة  م لة من قضاة متخصص
جنحدة للإختصاص الإقلي للنيابة أو القانونية المحدّ  لم و  لقا التحقيق أو لمحكمة ا

اتيتعرّ  ج ذه ا ن القضاة لدى  مو  ض إطلاقا لتعي ھ لم يمنح كما أنّ . لا لكيفية اختيار
ات ذات الإختصاص الموسّ  ج ذه ا ا ل جرائم المنصوص عل ع للنظر  ا ع الإختصاص الما

جزائية  329و 40و 37 المواد  ناول ك أنّ ضف إ ذل. من قانون الإجراءات ا ھ لم ي
ام ات الناظرة  استئناف الأح ج ات ذات الإختصاص و ا ج الأوامر الصادرة عن ا

مل أالموسّ  ة المتخصّ ع بل أ ج جرائم المذكورة  صة المختصة بالنظريضا تحديد ا  ا
جناية ات القضائية . عندما توصف با ج أما من ناحية النطاق الموضو لإختصاص ا
ن جرائم من أصناف مختلفة يحتاج كل ذات الإختصاص الموسّ  ع فقد جمع المشرع ب

ات القضائية خاصية التخصص ج ذه ا ا إ تخصص مما يفقد  ب صعّ و  صنف م
ذه ق  مة القا الم ّ  م ات الذي إ ج من ثمة ارتفع عدد و  سع إختصاصھ الإقليا
جرائم  كما أنّ . القضايا المعروضة عليھ عدم نص المشرع صراحة ع معيار خطورة  ا

ا جعل النيابة من ال ستعمل سلطة الملاالمنصوص عل مة خارج أي إطار ءناحية العملية 
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ات ذات الإختص ج عض القضايا ع ا الإبقاء ع البعض و عاص الموسّ شر  إحالة 
ات ذات الإختصاص العادي ج جزائي المتخصص حتمية . الآخر أمام ا فإن كان القضاء ا

عض الأفعال فإنّ  ة خطورة  امل لمواج ر نظام مت سط  متماسكو  تجسيده يحتاج إ 
ات القضائية الموجودةو  ج س مجرد تمديد لإختصاص  ا ا بصفة محكمةدون  ل  تنظيم
امنو    .صلاحيات خاصة ح

  

وامش   ال
ن سواسية أمام القانون : " من الدستور ع أنّ ) 1(ف 29تنص المادة 1-    "كل المواطن

جزائية منذ صدوره سنة ن لقد تضمّ  2- اصة  الق" كتابا كاملا تحت عنوان  1966قانون الإجراءات ا واعد ا
ن الأحداث ن مادة إ" بالمجرم ر من أربع عةشتمل ع أك ن الأحداثو  خاصة بمتا   .محاكمة المجرم

ل من وكلاء  2006أكتوبر  5المؤرخ   348-06د المرسوم التنفيذي رقم قد مدّ  3- الإختصاص المح ل
ة ور جم كم لمحكمة سيدي امحمدو  قضاة التحقيقو  ا ران، إ و  محكمة ورقلةو  محكمة قسنطينةو  ا محكمة و

  .محاكم  عدد من المجالس القضائية
ر  10المؤرخ   14- 04أضاف القانون  4- جزائية  فقرات للمواد و  المعدل 2004نوفم المتمم لقانون الإجراءات ا

ة 329و 40و 37 ور جم سبة لوكيل ا ر الإختصاص المح بال سبة لقاض و  المتضمنة ع التوا معاي بال
كمو  التحقيق ة ا ج سبة  را بال   .أخ

ة ومن ) 1(37المواد  5- ور جم سبة لوكيل ا جزائية بال سبة لقا التحقيق) 1(40قانون الإجراءات ا  بال
كم 329و ات ا ج سبة    .بال

6-Jean PRADEL, Procédure pénale, Cujas, 12è édition, 2004, n° 85. 
7- J.-A. Roux, Cours de droit criminel français, tome II, Procédure pénale, Sirey, 2ème édition , 1927, 
§36. 
8- J.-P. Jean, « La mythique réforme de la carte judiciaire, entre justice de proximité et 
spécialisation des contentieux », Réformes de la justice, Réforme de l’Etat, PUF, coll. Droit et 
justice, 2003,p. 262 et 263. 

جزائر راجعلاع للإطّ  9- نائية  ا عض عيوب المحاكم الإست جزائية المتخصصة، : ع  لباز بومدين، الأقطاب ا
جنائي ر  القانون ا ادة الماجست جزائر، مذكرة لنيل ش قوق، جامعة ا إ  28. ، ص2011/2012، )1(كلية ا

31. 
10- Guillaume Royer, L’efficience en droit pénal économique, Etude de droit positif à la lumière de 
l’analyse économique du droit, LGDJ 2009, p.297. 
11- Art : 706-75-1(1) du code de procédure pénale français. 
12- Ibid (2). 
13- Ibid(3). 

جزائية الملغاة) 2(26-327المادة  14-    .من قانون الإجراءات ا
شر  من المرسوم 39المادة  15- افحة التخرب  92/03ال اب الملو المتعلق بم    .الإر
جزائية الملغاة )3(248المادة  16-    . من قانون الإجراءات ا
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ة و) 1(37المواد  17- ور جم سبة لوكيل ا سبة لقا التحقيق) 1(40بال كم 329و بال ات ا ج سبة    .بال
نادا إ  ض إلاّ لم تتعرّ  1مكرر  40يمكن ملاحظة أن المادة  18- ة إس ور جم عقاد الإختصاص لوكيل ا الة ا

جرمة ان وقوع ا الم تتعرّ و  معيار م ا ن  ارت ان إلقاء القبض ع و  ض لمعياري محل إقامة أحد المشت م
ذين المعيارن لعدم إرسال ملفات  ة المختص وفق  ور جم بھ فيھ، مما يفتح مجال أمام وكيل ا المش

عة لھ المحكمة المختصة   ".التحقيقات الأولية للنائب العام التا
  06/01من القانون  22المادة 19-
ر تلك ال تدخل  إختصاص المحكمة ذات الإختصاص " عادية " إستعمل مصط  20- جرائم غ للدلالة ع ا

  .عالموسّ 
جزائية المتخصصةلباز بومدين، الأقطاب  21- او  88 ، المرجع السابق، صا   .ما يل
  .16/12/1992المؤرخ   1332-92القانون  22-
جرمة المنظّ ) ب(2المادة  23- افحة ا ر الوطنيةمن إتفاقية الأمم المتحدة لم   .مة ع
  .09/03/2004المؤرخ   204-2004المدرجة بموجب القانون  106-706إ  73-706المواد من  24-

25- Serge Guinchard, Jacques Buisson, Procédure pénale, Lexis Nexis Litec, 6e édition, Paris, 2010, 
p. 217. 

 .من قانون العقوبات 197المادة 26-
27- Christine Lazerges, La dérive de la procédure pénale, Revue de science criminelle et de droit 
pénal comparé, 2004(3), P.652. 

  .من قانون الإجراءات الفرس 73-706المادة  28-
29- Valentine Buck, Chronique de droit constitutionnel pénal, Revue de science criminelle et de 
droit pénal comparé, 2005(1), p.125.  
30- Christine Lazerges, La dérive de la procédure pénale, op.cit, p.652. 
31-Gaston Stefani, George Levasseur, Bernard Bouloc, Procédure pénale, Dalloz, 13ème édition, 
1987 ,P.552. 

 


